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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
   بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسـالة مؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 
  الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة 

S)، أتشـرف بـأن  CA/2/03 (03)) ردا على رسالتكم المؤرخـة ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣
ـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧  أقـدم طـي هـذا، بالنيابـة عـن حكومـتي، إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنش
(١٩٩٩)، تقريـرا عـن التدابـير الـتي اتخذـا جمهوريـة بولنـدا لتنفيـذ التدابـير المفروضـة بموجــب 
ــرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)،  الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقـرة ٨ (ج) مـن الق

والفقرتين ١ و ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ــزم، أو إذا  وحكومـتي مسـتعدة لـتزويد اللجنـة بـأي تقـارير أو معلومـات أخـرى قـد تل

طلبت منها اللجنة ذلك. 
(توقيع)   يانوش استانجيك 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق للرسالة المؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة 

تقرير مقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)   
ملاحظات عامة 

ـــها لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧  إن بعـض المعلومـات الـتي طلبت
ـــة  (١٩٩٩) قدمـت بـالفعل إلى هـذه اللجنـة في تقريـر بولنـدا السـابق أو في التقـارير ذات الصل

التي قدمت إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وحيثما يقتضي الأمر، يشـير هـذا التقريـر إلى المعلومـات السـالفة الذكـر بالإشـارة إلى 
التقارير المحددة التي أحيلت فيها تلك المعلومات، فضلا عن الإشارة إلى مقتطفات منها، وهـي 

واردة في تذييل هذا التقرير، وفقا لتوجيه اللجنة. 
وفي الوقـت ذاتـه، يتضمـن هـذا التقريـر معلومـات عـن التطـورات المســـتجدة في مجــال 

ولاية اللجنة المنشأة بالقرار ١٢٦٧. 
ـــة علــى تقييــم المعلومــات الــواردة في التقريــر، تشــير الفقــرات  وبغيـة مسـاعدة اللجن

المستخدمة في هذا التقرير إلى الأسئلة ذات الصلة الواردة في التوجيه السالف الذكر. 
 

مقدمة  أولا -
ـــات الــوارد وصفــها في التوجيــه أو  ١ - لم يتـم اكتشـاف أي أنشـطة للأشـخاص والمنظم

الإبلاغ عنها في إقليم بولندا. 
  

القائمة الموحدة  ثانيا -
تحال قائمة اللجنة المنشأة بـالقرار ١٢٦٧، مـع جميـع البيانـات المسـتكملة المتعلقـة ـا،  - ٢
في حينــها، إلى الســلطات المختصــة في الشــرطة ومراقبــة الهجــرة والجمــــارك وإلى الســـلطات 
ـــة علــى أســاس  القنصليـة ذات الصلـة، وتقـوم كـل منـها، في نطـاق اختصاصـها، بتنفيـذ القائم

الأحكام القانونية والترتيبات الإدارية المعمول ا. 
ولم تصـادف أي مشـاكل رئيسـية في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمــاء ومعلومــات تحديــد  - ٣
الهوية بالصورة المدرجـة ـا حاليـا في القائمـة. وتوجـد فقـط بعـض الإشـارات، ولا سـيما مـن 
السلطات المالية، بأن وزير الخارجية، المخول من قبل مجلس الوزراء بسـلطة التصـرف في مجـال 
تنفيذ نظام الجزاءات، يحتاج إلى التحقـق أو التـأكد مـن القائمـة، وذلـك لتجنـب إمكانيـة رفـع 
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دعـاوى مـن جـانب الأشـخاص المدرجـين في القائمـة مـن حيــث قانونيــة الإجــراءات المتخــذة 
ضدهم. وقد تمت معالجة هذه المسألة عن طريق مشاورات داخلية ولم تعد تمثل أي مشكلة. 

ــراد  لم تتعـرف السـلطات البولنديـة داخـل إقليـم بولنـدا علـى أي مـن الكيانـات أو الأف - ٤
المعينين. 

ليس لدى حكومة بولندا أي أسماء لأشخاص من المدرجين في القائمة.  - ٥
لم ترفع أي دعوى أو تتخذ أي إجراءات قانونية من هـذا القبيـل ضـد سـلطات بلدنـا  - ٦

فيما يتعلق بالقائمة. 
لم يتم التعرف على أي من الأشخاص المدرجين في القائمة بأم مـن رعايـا بولنـدا أو  - ٧
من المقيمين فيها. ولا توجد أي معلومات إضافية بشأن أي أشخاص آخرين من رعايا بولنـدا 

أو المقيمين فيها لا ترد في القائمة. 
توفـر الأحكـام القانونيـة والترتيبـات الإداريـة القائمـة، فضـلا عـن الجـزاءات القانونيــة،  - ٨
الأساس القانوني الكافي لمنع الكيانات والأشخاص من تجنيد أو دعم أعضاء تنظيـم القـاعدة في 
القيام بأنشطة داخل بولندا ولمنع الأفراد من الاشتراك في معسكرات التدريب التابعة للقـاعدة. 

ومرفق ذا التقرير مقتطفات من قانون العقوبات تتعلق بالموضوع. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي يتطلبـه القـراران ١٢٦٧ (١٩٩٩)  - ٩
و١٣٩٠ (٢٠٠٢) هو القانون الصادر في ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ بشـأن مكافحـة إدخـال 
قيـم الممتلكـات المتأتيـة مـن مصـادر غـير قانونيـة أو غـير معلنـة في التــداول المــالي ومنــع تمويــل 
الإرهــاب (بصيغتــه المعدلــة). وتــرد المعلومــات المتعلقــة بتنفيــذ ذلــك القــانون في التقريريــــن 
التكميليين الأول والثاني لبولندا المقدمين إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب (انظـر المقتطفـات المرفقـة 
ذات الصلة من هذين التقريرين). كما أحـالت بولنـدا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب أجـزاء مـن 
تشريعها باللغة الانكليزيـة (التعديـلات المقترحـة مـن جـانب الحكومـة والنـص الموحـد للقـانون 

ذي الصلة). 
ـــاب  كمـا أن المقتطفـات المذكـورة مـن تقـارير بولنـدا المقدمـة إلى لجنـة مكافحـة الإره

توضح كيف توصلت بولندا إلى القواعد القانونية المعمول ا في هذا اال. 
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التطورات الجديدة: 
تمـر حاليـا عمليـة التصديـق علـــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، ١٩٩٩، 
بمرحلتها النهائية. وقد اعتمد البرلمان القانون الذي يـأذن لرئيـس جمهوريـة بولنـدا بذلـك، وقـد 
بــدأ نفــاذه في ٢٩ آذار/مــارس ٢٠٠٣. وقدمــت صكــوك التصديــق إلى رئيـــس الجمهوريـــة 

لتوقيعها. 
المؤسسة المركزية لمعالجة هذه المشاكل هي المفتش العام للمعلومات الماليـة، الـذي هـو  - ١٠
برتبة وكيل وزارة الدولة (نـائب وزيـر) في وزارة الماليـة، الـذي يتصـرف علـى أسـاس القـانون 
الصادر في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ بشأن مكافحة إدخال قيم الممتلكات المتأتية من مصـادر 

غير قانونية أو غير معلنة في التداول المالي ومنع تمويل الإرهاب. 
وتشمل اختصاصات تلك المؤسسة: الحصول على المعلومـات بطـرق يحددهـا القـانون 
وجمع هذه المعلومـات وتجـهيزها وتحليلـها، فضـلا عـن القيـام بأنشـطة تسـتهدف الحيلولـة دون 
إدخال قيم الممتلكات المتأتية من مصادر غير قانونية أو غير معلنة في التداول المالي، فضـلا عـن 
الحيلولة دون تمويل الإرهاب، وبخاصة تحليل مسار المعاملات، التي يخطر ا المفتش العـام وفقـا 
للمبـادئ المحـددة في القـانون السـاري، والقيـام بوقـف المعاملـة أو اتخـاذ إجـراء لوقـف الحســاب 
المصرفي، وتحويل المعلومات عـن الكيانـات الـتي توجـد مـبررات للاشـتباه في ارتباطـها بأعمـال 
إرهابيـة إلى المؤسســـة الملزمــة، وإعــداد الوثــائق الــتي تــبرر الاشــتباه في الجريمــة وتســليمها إلى 
السلطات المختصة، ومباشرة وتنفيذ أنشطة أخرى دف الحيلولة دون اسـتخدام النظـام المـالي 
البولندي لإضفاء الشرعية على الإيرادات المتأتية مـن مصـادر غـير مشـروعة أو مجهولـة، بمـا في 
ـــق بالمــهام الموكلــة إلى تلــك المؤسســات،  ذلـك تدريـب موظفـي المؤسسـات الملزمـة فيمـا يتعل
ومراقبـة الامتثـال للقـانون السـاري، والتعـاون مـع المؤسسـات الأجنبيـة الـتي تعـالج منـع دخــول 
الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة أو مجهولة في المعاملات المالية أو منع تمويل الإرهاب. 
ويدخل القانون المذكور فكرة المؤسسات المتعاونة، التي تشمل مكتـب المدعـي العـام، 
ومؤسسـات الرقابـة الماليـة (في مجـال الأعمـال المصرفيـــة، الأوراق الماليــة، إلخ). وتتعــاون هــذه 

المؤسسات مع المفتش على الصعيد الوطني. 
ويجــوز للمفتــش العــام أن يتيــح للمؤسســات الأجنبيــة علــى أســاس المعاملــة بــــالمثل 
المعلومات المتصلة بإدخال الأمـوال المتأتيـة مـن مصـادر غـير مشـروعة أو مجهولـة في المعـاملات 
الماليــة، وكذلــك المعلومــات المتصلــة بتمويــل الإرهــاب، وذلــك بطــرق منصــوص عليـــها في 
الاتفاقات الثنائية التي يعقدها المفتش العام. وبالمثل، يحصل المفتش على المعلومـات ذات الصلـة 

من نظرائه بالخارج، والمنظمات والمؤسسات الدولية، والحكومات الأجنبية. 



03-352685

S/AC.37/2003/(1455)/16

ـــاصيل التدابــير الــتي يلــزم أن تتخذهــا المصــارف في القــانون المشــار إليــه، في  تـرد تف - ١١
الفقـرة ١٠ وبصـورة أكـثر تحديـدا في الفقـرة ١٤. وبغيـــة المحافظــة علــى الطــابع الموجــز لهــذا 
التقرير، يرجى الرجوع إلى النـص الموحـد للقـانون المتـاح علـى موقـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

على شبكة الإنترنت، للحصول على مزيد من التفاصيل. 
لم يتم تجميد أي أصول لأشخاص أو كيانات. وقد بدئ في إجراء بعـض التحقيقـات  - ١٢
في حالات معينة، ولكن لم يثبت أن لها أي صلة بأنشطة إرهابية. وقد أبلغت بولندا عـن تلـك 
التحقيقـات في تقريرهـا التكميلـي الأول المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب (انظـر المقتطفـــات 

ذات الصلة). 
ولم يتم بالتالي الإفراج عن أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية.  - ١٣

يرد مجمل الأساس القانوني في التذييل فيما يتعلق بالفقرة ٩ من هذا التقرير (والقـانون  - ١٤
المذكور فيها ينطبق أيضا على انتقال الأصول المالية)، وكذلك في الفقرة ١٠. 

ـــرة ١٠ مفــهوم �المؤسســات الملزمــة�. وهــذه  ويسـتحدث القـانون المذكـور في الفق
تشـمل: المصـارف، وفـروع المصـارف الأجنبيــة، وأعمــال السمســرة، والمصــارف الــتي تقــوم 
بأعمال السمسرة، وغيرها مـن الكيانـات غـير المصرفيـة الـتي تقـوم بأعمـال السمسـرة بموجـب 
القانون، والشركات الحكومية العاملة في مجال إيداع الأوراق المالية والكيانات الـتي تتعـامل في 
ألعـاب اليانـاصيب والرهـان وألعـاب الحـظ الأخـرى، وشـركات التـأمين، والمكـــاتب المركزيــة 
لشـركات التـأمين الأجنبيـة، وصنـاديق الاسـتثمار، ورابطـات صنـاديق الاســـتثمار، ومصــارف 
الادخـار الجمـاعي والائتمـان، والـبريد البولنـدي، ومكـاتب الموثقـين العـامين، والمقيمـين الذيــن 
يباشـرون أعمـال صـرف العمـلات الأجنبيـة، ومـن يباشـــرون الأعمــال الحــرة الذيــن يديــرون 
صالات المزايدات، ومحلات الآثار القديمة، ومن يقومـون بأنشـطة التأجـير والوسـاطة التجاريـة 
ـــة وشــبه الكريمــة،  والنشـاط في مجـال الاتجـار بالمعـادن الثمينـة وشـبه الثمينـة، والأحجـار الكريم

والبيع غير المباشر، والاران أو الوساطة في بيع العقارات. 
ويتعين على المؤسسة الملزمـة الـتي تتلقـى تعليمـات أو أوامـر مـن عميـل بـإجراء صفقـة 
تزيد قيمتها على ٠٠٠ ١٥ يـورو، أن تسـجل هـذه الصفقـة، وكذلـك إجـراء صفقـة بواسـطة 

أكثر من عملية واحدة، تدل ظروفها على احتمال أن تكون العمليات مترابطة. 
وتحدد المؤسسة المذكورة العملاء عندما تتلقى تعليمـات أو أوامـر بعقـد الصفقـة علـى 
أساس مستندات تقدم وقت إعطاء التعليمات أو الأوامـر المتعلقـة بعقـد صفقـة أو إبـرام اتفـاق 
مع العميل. ويتعين على المؤسسة الملزمـة تسـجيل البيانـات مـن وثيقـة الهويـة أو جـواز السـفر، 
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الأسم واللقب والجنسية وعنوان الشخص الـذي يعقـد الصفقـة ورقـم الضمـان الاجتمـاعي في 
حالة تقديم وثيقة الهوية أو الرمز القطري في حالة تقديم جواز السفر. 

وإذا تبين من ظروف الصفقة أن الشخص الذي يعقدها لا يتصرف باسمـه هـو، يتعـين 
على المؤسسة الملزمـة أن تسـعى إلى تحديـد هويـة الكيانـات الـتي يتصـرف باسمـها أو لمصلحتـها 

الشخص الذي يعقدها. 
وتقـدم المؤسسـة، في غضـون ٣٠ يومـــا مــن تــاريخ بــدء نشــاطها، إلى المفتــش العــام 
ـــب، والمكــاتب  إخطـارا خطيـا بشـأن نشـاطها يتضمـن الاسـم (اسـم الشـركة) أو الاسـم واللق

)، وتعريف نوع النشاط.  REGON) المسجلة، والعنوان، والرقم الإحصائي للشركة
وتتيـح المؤسسـة الملزمـة علـــى الفــور المعلومــات المتصلــة بالصفقــة الداخلــة في نطــاق 
القانون، وأيضا بناء على طلب خطي من المفتش العام. وتتمثل هذه الإتاحة أساسـا في تسـليم 
المعلومــات المتعلقــة بــالأطراف المشــتركة في الصفقــة، ومحتويــات المســــتندات، بمـــا في ذلـــك 
المستندات المتعلقة بالأرصدة والصفقات المعقودة مـن داخـل الحسـاب، وتسـليم نسـخ مصـدق 
عليـها مـن المسـتندات السـالفة الذكـر أو إتاحتـها لكـي يطلـع عليـها الموظفـون المـأذون لهـــم في 

الوحدة المذكورة في المادة ٣، البند ٤ لأخذ ملاحظات أو عمل نسخ منها. 
ويلزم بصفة خاصة أن تتضمن المعلومـات المتعلقـة بالصفقـات البيانـات التاليـة: تـاريخ 
ومكـان الصفقـة، والاسـم واللقـب والجنســية والعنــوان ورقــم الضمــان الاجتمــاعي أو الرمــز 
القطـري، فضـلا عـن الخصـائص الممـيزة للمسـتند الـذي حـددت علـى أساسـه هويـة الشــخص 
الـذي يعقـد الصفقـة، ومبلـغ الصفقـة وعملتـها ونوعـها، ورقـم الحســـاب المســتخدم في إجــراء 
الصفقة، فضلا عن البيانات المتعلقة بمالك ذلك الحساب أو المتصـرف فيـه، وبيانـات الشـخص 
الطبيعي، أو الشخص الاعتباري، أو الوحدة التنظيمية التي ليس لهـا هويـة قانونيـة والـتي تجـرى 
المعاملة باسمها، والاسم أو اللقـب أو اسـم الشـركة وعنـوان المسـتفيد، والمـبرر في حالـة تسـليم 

الصفقة. 
وينص القانون على عقوبات جنائية (السـجن لمـدة تصـل إلى ٣ سـنوات) للأشـخاص 
الذيــن يتصرفــون بالنيابــة عــن المؤسســة الملزمــة أو لمصلحتــها، والذيــــن لا يقومـــون بالوفـــاء 
بالالتزامات التالية: تسجيل الصفقات أو الاحتفـاظ بسـجلات الصفقـات والمسـتندات المتصلـة 
ــن  بالصفقـات، أو تحديـد هويـة العميـل وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليـها في القـانون، أو تخزي
المعلومات إلى أن يتم تحديد الهويـة، أو إخطـار هيئـة المعلومـات الماليـة بشـأن الصفقـة أو بشـأن 

الاحتفاظ بحساب للشخص المعين، أو وقف عقد الصفقة، أو وقف الحساب.  
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وعـلاوة علـى ذلـك، تطـال العقوبـة ذاـا أي شـخص يتصـرف بالنيابـة عـــن المؤسســة 
الملزمة أو لمصلحتها والذي يقوم، مخالفة للقـانون، بإفشـاء المعلومـات الـتي جمعـت اسـتنادا إلى 
إذن صادر بموجب ذلك القانون إلى أشخاص غير مأذون لهم بذلك، أو إلى مـالكي الحسـاب، 
أو إلى أشـخاص ذوي صلـة بالصفقـة أو يسـتخدمون تلـك المعلومـات بمـا يتعـارض مـع أحكــام 

ذلك القانون. 
أما فيما يتعلق بالمسائل المذكورة في الفقرة الفرعية الخامسة من الفقـرة ١٤ (التحويـل 
بنظام الحوالة وعن طريق المنظمات الخيرية) – انظر المقتطفات مــن التقريريـن التكميلـيين الأول 

والثاني المقدمين إلى لجنة مكافحة الإرهاب. 
 

تطور جديد: 
يشـارك موظفـو مكتـب المفتـش العـام للمعلومـات الماليـة في جلسـات تدريبيـة منتظمــة 
تعقدها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنيـة بغسـل الأمـوال، وتركـز بصفـة رئيسـية علـى هـذه 

الظاهرة. 
 

حظر السفر  رابعا -
ينظـم حظـر السـفر قـانون الأجـــانب الصــادر في ٢٥حزيــران/يونيــه ١٩٩٧. وتنــص  - ١٥
الفقرة ١ (٤) من المادة ١٣ من هذا القانون على أنه يجوز رفض منح الأجنبي تأشيرة أو منعـه 
من دخول أراضي جمهورية بولنــدا إذا كـان هنـاك مـبرر معقـول للاشـتباه في أن الأجنـبي يقـوم 
بنشــاط إرهــابي، أو يشــارك في هــذا النشــاط أو ينظمــه أو أنــه عضــــو في منظمـــة إرهابيـــة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص الفقـرة ١ (٥) مـن نفـس المـادة علـى أنـه يجـوز أيضـــا رفــض منــح 
الأجنبي تأشيرة أو منعه من دخـول بولنـدا إذا كـان هنـاك مـبرر معقـول للاشـتباه في أنـه يحمـل 
معـه، وهـو يعـبر الحـدود بـدون إذن، ذخـائر أو مـواد متفجـرة أو مـواد مشـــعة أو مخــدرات أو 
مؤثرات عقلية، ويشارك في مثل هذا النشاط أو ينظمه أو أنه عضو في منظمـة تقـوم بمثـل هـذا 

النشاط. 
ويجوز أيضا منـع الأجنـبي مـن دخـول بولنـدا إذا كـان دخولـه أو إقامتـه غـير مرغـوب 
فيهما بسبب الالتزامات الناشئة عن أحكام المعـاهدات الدوليـة المصـدق عليـها وبولنـدا طـرف 
فيها (الفقرة ١ (٨)) أو إذا كان الأجنـبي شـخصا غـير مرغـوب فيـه لأنـه يشـكل ديـدا آخـر 

للأمن الوطني وللدفاع الوطني أو لأن هناك ضرورة لحماية النظام العام. 
ـــادة إلى الوطــن وشــؤون الأجــانب، هــو اســتنادا إلى القــانون  إن رئيـس مكتـب الإع
المذكـور، السـلطة المختصـة المسـؤولة عـن الاحتفـاظ بقائمـة الأشـخاص غــير المرغــوب فيــهم. 
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وتحـال القائمـة الـتي يتـم اسـتكمالها باسـتمرار، إلى البعثـات الدبلوماسـية وقنصليـات بولنـــدا في 
الخارج. ويتم التحقق من كل طلب تأشيرة بمراجعة القائمة، وبناء على هـذه القائمـة، لا يمنـح 
الأشـخاص غـير المرغـوب فيـهم التأشـيرة أو التصريـح بـالدخول. ويكفـل التعــاون القــائم بــين 

السلطات المختصة التنفيذ الدقيق لمتطلبات القرار في هذه المسألة. 
ويجوز أيضا، لنفس الأسباب، استنادا إلى الفقرة ١ (٤) من المـادة ٥٢، طـرد الأجنـبي 

من أراضي بولندا على أساس قرار إداري تصدره السلطات المختصة. 
 

التطورات الجديدة: 
تعـد بولنـدا العـدة لإدمـاج قـاعدة بياناـا عـن الأجـانب في شـبكة معلومـات شــينغين. 
واعتبـارا مـن بـدء عضويـة بولنـدا في الاتحـاد الأوروبي، سـيكون هنـاك جـــزء وطــني خــاص في 

شبكة المعلومات، مدمج مع الدول الأعضاء الأخرى. 
تم إدراج أسمــاء الأفــراد المذكوريــن في القائمــة في �قائمــة المحظوريــن� وفي القائمــــة  - ١٦

الموجودة على نقاط التفتيش على الحدود. 
في كل مرة ترســل قائمـة جديـدة إلى الحكومـة البولنديـة، تحـال هـذه القائمـة فـورا إلى  - ١٧
الســلطات المختصــة لتنفيذهــا. ويتــم في كثــير مــن الأحيــان الحصــول علــى معلومــات عــــن 
الأشـخاص المشـتبه فيـهم مـن مصـادر أخـرى نظـرا إلى وجـــود ترتيبــات للتعــاون المباشــر بــين 
الوزارات المختصة وسلطات مراقبة الحدود في عدة بلدان مجـاورة. ولـدى السـلطات البولنديـة 
في جميع نقاط الدخول القدرة على البحث في القائمة وفي قاعدة البيانـات الأخـرى باسـتعمال 

الوسائل الإلكترونية. 
لم يتم إيقاف أي شخص من المذكوريـن في القائمـة مـن الدخـول عنـد نقـاط الحـدود  - ١٨

البولندية أو أثناء عبوره الأراضي البولندية. 
ـــات المرجعيــة الموجــودة في القنصليــات البولنديــة في  تم إدراج القائمـة في قـاعدة البيان - ١٩
الخـارج علـى أسـاس المعلومـات الـتي تم الحصـول عليـها مـن وزارة الخارجيـة ووزارة الداخليــة. 
وإذا حضر مثل هذا الشـخص أمـام الموظـف المسـؤول في القنصليـة فـالمطلوب مـن الموظـف أن 
يبلغ الوزارة بذلك. ووفقا للسلطات المسؤولة عن إصدار التأشيرات، ليس هناك أفراد تقدمـوا 

بطلبات للحصول على تأشيرة وترد أسماؤهم في القائمة. 
 

حظر الأسلحة  خامسا -
بالنسبة للتدابير المتخذة للتصدي للمشاكل المذكورة في الفقرات ٢٠ و٢١ و٢٢ مـن  - ٢٠
التوجيـه، يرجـى الرجـوع إلى الفقـرات المناسـبة مــن التقريــر التكميلــي الأول المقــدم إلى لجنــة 
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ــه  مكافحـة الإرهـاب، وكذلـك إلى المعلومـات المتعلقـة بـالتنفيذ العملـي لهـذه التدابـير، المرفقـة ب
بنصها الكامل، حسب المطلوب، في التقرير الأولي المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب. 

انظر الفقرة ٢٠.  - ٢١
انظر الفقرة ٢٠.  - ٢٢

بالنسـبة للتدابـير المتخـذة للتصـــدي للمشــاكل المذكــورة في الفقــرة ٢٣ مــن الدليــل،  - ٢٣
يرجى الرجوع إلى الفقرات المناسبة من التقرير التكميلي المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب. 

 
تقديم المساعدة والنتائج  سادسا -

إن بولندا مستعدة باستمرار لأن تقـدم خبرـا للبلـدان الأخـرى إذا دعـت الحاجـة إلى  - ٢٤
ذلـك. وأكـثر الطـرق فعاليـة لتحقيـق ذلـك هـي مـن خـلال الاتصـــالات المباشــرة بــين مراكــز 
التنسيق المسؤولة عــن مكافحـة الإرهـاب. وفي إطـار مثـل هـذا التبـادل للخـبرات، اتصـل ممثلـو 

بلدان المنطقة عدة مرات بوزارة الخارجية البولندية، وهذه الاتصالات مستمرة. 
ويجري النظر في إمكانية توسيع نطاق المساعدة التي نقدمها. 

كما اتضح، بصفة خاصة في التقارير المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب، شكل تنفيـذ  - ٢٥
الجـزاءات الماليـة بعـض المشـاكل لـلإدارة البولنديـة. ويتعـاون مكتـب المفتـش العـام للمعلومــات 
المالية منذ إنشائه مــع المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة المناسـبة ومـع حكومـات أخـرى لتحديـد 
المؤهلات والمهارات اللازمة لموظفي مكتبـه. وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن كثـيرا مـن الأنشـطة 
ـــدا للانضمــام إلى عضويــة الاتحــاد  المتصلـة ببنـاء القـدرات تمـت كذلـك في إطـار اسـتعداد بولن

الأوروبي. 
وفي إطار تنفيذ القوانين المحددة في بولندا، سـوف نوضـح للجنـة مـا نحتـاج إليـه بصفـة 

محددة للحصول على مزيد من المساعدة. 
حكومـة بولنـدا مســتعدة أن تقــدم أي معلومــات إضافيــة ومفصلــة إلى اللجنــة أو أن  - ٢٦

توضح أمورا أخرى ترد في هذا التقرير إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. 



1003-35268

S/AC.37/2003/(1455)/16

تذييل 
الإضافة ٨ 

المادة ٢٥٨ الفقرة ١ - يحكم بالسجن لمدة تصل إلى ٣ سنوات على الشخص الـذي 
يشارك في مجموعة أو جماعة منظمة دف إلى ارتكاب جرائم. 

الفقرة ٢ - إذا كانت اموعة أو الجماعة المشار إليها في الفقرة ١ عســكرية الطـابع، 
يحكم بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ أشهر و٥ سنوات على مرتكب الجريمة. 

الفقـرة ٣ - يحكـم بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ٦ أشـهر و٨ ســـنوات علــى الشــخص 
الذي ينشئ اموعة أو الجماعة المشار إليها في الفقرة ١ أو ٢ أو الذي يدير هذه اموعـة أو 

الجماعة. 
الإضافة ٩، الفقرة الفرعية الأولى: 

(من التقرير التكميلي الأول) 
�الفقرة الفرعية ١ (أ) 

ــين  يرجـى أن توجـز بولنـدا علـى نحـو أكـثر تفصيـلا المقـاطع ذات الصلـة مـن القوان �
المذكـورة في الفقـرة الأولى مـن الجـــزء الــذي يحيــل إلى هــذه الفقــرة الفرعيــة مــن 

التقرير. 
لقد أصبحت مشكلة قمع تمويل الإرهاب واحــدة مـن أهـم المشـاكل في ضـوء أحكـام 
منطـوق القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). ولكفالــة التنفيــذ الكــامل والشــامل لأحكــام هــذا القــرار 
المتعلقــة بالتدابــير الماليــة، قدمــت حكومــة بولنــدا إلى مجلــس النــواب في آذار/مـــارس ٢٠٠٢ 
مشـروع قـانون يعـدل القـانون الصـادر في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ المتعلـق بمكافحــة 
إدخال قيم الممتلكات المتأتية مــن مصـادر غـير قانونيـة أو غـير معلنـة في التـداول المـالي. وترفـق 

ذا التقرير ترجمة باللغة الانكليزية لمشروع القانون. 
وتشمل أهم التعديلات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ما يلي: 

اقتراح بإضافة البندين ٦ و ٧ إلى المادة ٢ ليتيسر على المفتش العام للمعلومـات الماليـة  - ١
تجميد الحسابات وتعريف عبارة �العمل الإرهابي� على النحو التالي: 

ـــة قيــم  تجميـد الحسـابات – يقصـد بـه العرقلـة المؤقتـة لإدارة أو اسـتخدام كاف - ٦
الممتلكات للأموال التي تم جمعها ضمن حساب معين بما في ذلك من جانب المؤسسـة 

الملزمة. 
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العمل الإرهابي - يقصد بــه جريمـة ترتكـب ضـد السـلام والإنسـانية وجرائـم  - ٧
الحرب، وهي الجرائـم الـتي تنتـهك السـلامة العامـة والجرائـم المحـددة في المـادتين ١٣٤ 

و ١٣٦ من القانون الجنائي. 
 freezing of� مطـابق بـالضرورة لعبـارة �account blockade� وتجدر الإشارة إلى أن عبارة
ــــن ذات  �account المســتخدمة في القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وغــيره مــن قــرارات مجلــس الأم

الصلة. 
اقتراح بأن تضاف، بعد المادة ١٦، مادة جديدة ١٦ (أ) تتعلق بأن ينقل المفتش العـام  - ٢
للمعلومـات الماليـة إلى المؤسسـات الملتزمـة بيانـات عـن الأشـخاص المشـتبه في أـم ســاعدوا أو 
ـــراء تجميــد المــوارد الماليــة  شـاركوا في ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. وتسـهل هـذه المـادة اتخـاذ إج

للحساب. وفيما يلي نص المادة:  
ينقل المفتش العام، استنادا إلى المعلومات التي في حوزته إلى المؤسسـة  ١– �المادة ١٦ أ

الملزمة بيانات عن الكيانات التي يوجد مبرر للاشتباه في أن لها صلات بأعمال إرهابية. 
ـــها حســابا  وتقـوم المؤسسـة الملزمـة علـى الفـور بـإبلاغ المفتـش العـام بـأن لدي - ٢

لكيان ذُكر في البند ١ وبالمعاملات التي قد يبدو أن هذا الكيان طرف فيها�. 
اقتراح بتعديل البند الخامس من المادة الثالثة المتعلق بتبادل المعلومات بين المفتش العـام  - ٣
للمعلومات المالية ونظرائه الأجانب، والذي يهدف إلى تحسين أداء المـهام الموكولـة إلى المفتـش 

بالقانون. وفيما يلي صيغة المادة المقترحة: 
يجوز للمفتش العام أن يجعل المعلومات المتصلة بإدخال قيم الممتلكــات المتأتيـة  – ٥�
مـن مصـادر غـير قانونيـــة أو غــير معلنــة في التــداول المــالي وكذلــك المتصلــة 
بتمويـل الإرهـاب متاحـة للمؤسسـات الأجنبيـــة المذكــورة في النقطــة ٧ مــن 
المادة ٤ على أساس تبـادل الخدمـات بـالطرق المنصـوص عليـها في الاتفاقـات 

الثنائية التي أبرمها المفتش العام�. 
تعديـل عنـوان هـذا القـانون ليصبـح في حالـة موافقـة البرلمـان عليـه كمـا يلـي: �بشــأن  - ٤
مكافحة إدخال قيم الممتلكات المتأتية من مصـادر غـير قانونيـة أو غـير معلنـة في التـداول المـالي 

وبشأن منع تمويل الإرهاب�. 
وبعــــد استكمالــه بالتعديلات المقترحــة المذكـورة آنفا يصبــح القـانون، الـذي وردت 
ـــه واســتخدامه في تقريــر بولنــدا المقــدم إلى اللجنــة بتــاريخ ٢١ كــانون  إشـارة عامـة إلى نطاق

الأول/ديسمبر ٢٠٠١، أساسا راسخا للتنفيذ السلس والفعال للقيود المالية�. 



1203-35268

S/AC.37/2003/(1455)/16

(من التقرير التكميلي الثاني) 
�الفقرة ١-٣  

أقـر البرلمان في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ القانون الذي يعدل القانون الصـادر في ١٦ 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ بشـأن منـع دخـول الأمـوال المتأتيـة مـن مصـادر غـير مشـروعة أو 

مجهولة في المعاملات المالية. ودخل القانون حيز النفاذ في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
ووفقا للتعديل، أصبح العنوان الحالي للقـانون هـو: �مكافحـة إدخـال قيـم الممتلكـات 
المتأتية من مصادر غير قانونية أو غير معروفة في التداول المالي ومنع تمويل الإرهـاب�. وهنـاك 
نسخة من ترجمة النص الموحـد مرفقـة ـذا التقريـر. وقـد تختلـف بعـض التعابـير المسـتخدمة في 
الترجمـة عـن المصطلحـات الـتي اسـتعملت في تقـارير سـابقة قدمتـها بولنـدا. ومـع ذلـك، يمكــن 
اعتبار النص المرفق مرجعا تنظر فيه لجنة مكافحة الإرهاب في المستقبل. ومـن دواعـي الأسـف 
أن هـذه الترجمـة ليسـت متاحـة بعـد بالوسـائط الإلكترونيـة. والمـواد الثلاثـة الأخـيرة مـن ذلــك 

القانون مواد انتقالية تم تضمينها من القانون المعدل. 
 

الفقرة ١-٤ 
قبل بدء نفاذ التعديلات للقانون المشار إليها في الفقرة ١-٣، كانت مكـاتب المدعـي 
العام أو مكتب حماية الدولة (وليس �مكتـب الادعـاء� كمـا ورد في تعليقـات لجنـة مكافحـة 
الإرهاب) تمارس الصلاحيات التي يقــوم ـا الآن المفتـش العـام للمعلومـات الماليـة وذلـك علـى 
أسـاس قـانون الإجـراءات الجنائيـة. وتملـك الأجـهزة المذكـورة صلاحيـات التحقيـق في الجرائــم 

العادية والجرائم التي دد أمن الدولة. 
وبما أن تعديل القانون الصادر في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ أصبح نـافذا فعـلا، 
فإن الحكومة تود أن تؤكد أن جميـع الآليـات الـتي أشـارت إليـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب (أي 
ـــد عنــد  تجميـد الأصـول والتحقيـق وبـدء الإجـراءات - والـتي تختلـف عـن الاسـتيلاء أو التجري

الإدانة) منصوص عليها في التعديل وقد أصبحت نافذة فعلا�. 
 

الإضافة ١٤. الفقرة الفرعية الخامسة 
(من التقرير التكميلي الأول) 

��وفقـا للمـــادة ١٨ (٣) مــن القــانون الجنــائي، فــإن أي شــخص يقــوم مــن خــلال 
سلوكه، وبنية أن يقوم شخص آخر بارتكاب فعل محظور، بتسهيل ارتكـاب الفعـل المذكـور، 
وخاصة بتوفير الأداة أو وسيلة النقل أو بإسـداء المشـورة أو تقـديم معلومـات، يكـون مسـؤولا 
عـن المسـاعدة والتحريـض. كمـا أن أي شـخص يقـوم، تقصـيرا منـه، وخلافـا لواجـب قـــانوني 
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معين يملي عليه منع الفعل المحظور، بتسهيل ارتكاب شخص آخر لهذا الفعـل، يكـون مسـؤولا 
عن المساعدة والتحريض. 

ووفقا للمادة ١٩ (١) من القـانون الجنـائي، تقـرر المحكمـة العقوبـة علـى المسـاعدة في 
حدود العقوبة المنصوص عليها بشأن الجرم. 

ـــدي بمحاكمــة  ومـع وضـع مـا ذكـر سـابقا في الحسـبان، يسـمح النظـام القـانوني البولن
ومعاقبـة الأفـراد الذيـن يمولـون مرتكـب الجريمـة. وينطبـق ذلـك سـواء علـى الأشـــخاص الذيــن 
يتصرفون بشكل فردي أو على الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال من خـلال المؤسسـات الـتي 

تؤدي نشاطا عاما�. 
 

(من التقرير التكميلي الثاني) 
ويجوز أن تضطلع بالأنشطة الخيرية طائفة من المؤسسات واسعة النطـاق نسـبيا. وهـي 
قد تشمـــل الجمعيات والمؤسسات والهيئات الدينية وغيرها. ولذلـك، فـإن مقتضيـات تسـجيل 
هذه الهيئـــات ترد في صكوك قانونيـــة مختلفة مثل قانون الجمعيات الصادر في ٧ نيســان/أبريـل 
١٩٨٩ وقـــانون المؤسســـات الصـــادر في ٦ نيســـان/أبريـــل ١٩٨٤، وفي القوانـــين المتعلقـــــة 
بالكنـائس والاتحـادات الدينيـة أو الاتفاقـات المبرمـة بـين الحكومـــة وهــذه المؤسســات الدينيــة. 
ـــى هــذه المؤسســات  فيمـا يتعلـق بمقتضيـات التسـجيل، والمتطلبـات الماليـة والعقاريـة، تطبـق عل

أحكام قانون الجمعيات، حسب الاقتضاء. 
ويتضمن قانون الجمعيات مقتضيـات عامـة تتعلـق بالتسـجيل، وتخضـع هيئـات أخـرى 
ـــة  لمقتضيـات مماثلـة. وإنشـاء الجمعيـة رهـن بالتسـجيل في سـجل المحـاكم الوطـني. وتقـوم محكم
ـــة عندمــا تجــد  التسـجيل، بعـد النظـر في طلـب التسـجيل، بـإصدار قـرار بشـأن تسـجيل الجمعي

نظامها الأساسي متسقا مع الأحكام القانونية وعندما يستوفي مؤسسوها متطلبات القانون. 
ويضطلع بمراقبة الجمعيات ممثل الحكومة في المقاطعة بوصفها وحـدة التقسـيم الإداري 
لبولندا، وفي حالة الجمعيات في الوحـدات المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الإقليمـي، أو رئيـس الإدارة 
الإقليمية وفي حالة الجمعيات الأخرى، المختص بمكتب تسجيل الجمعية المعنية. والنقطة الهامـة 
هـي أن أحكـام القـانون لا تمـس حقـوق واختصاصـات المدعـــين العــامين الناشــئة عــن قوانــين 

أخرى. 
أما في حالة المؤسسات، فيمكن للمدعين العامين أن يحددوا لأغـراض المؤسسـة المعنيـة 

الوزارة التي يمكن أن توكل إليها مهام جهاز الرقابة. 
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ـــب مــن جــهاز الرقابــة أو المدعــي العــام، أن تتخــذ  ويجـوز للمحكمـة، بنـاء علـى طل
إجراءات من بينها حل الجمعية إذا تبين أن نشاطها يشكل انتهاكا جسيما أو متكررا للقـانون 
أو لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز للمدعي العــام أن يتخـذ، في نطـاق صلاحياتـه، إجـراءات 

عادية بشأن انتهاكات القانون التي ترتكبها الجمعية. 
وقد يخضع حق تكويـن الجمعيـات الـذي ينـص عليـه الدسـتور لقيـود تفـرض بموجـب 
القانون فقط وتقتضيها كفالة مصلحة الأمن الوطـني أو النظـام العـام وحمايـة الصحـة العامـة أو 

الأخلاق العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين وحريام. 
وينطبق القانون على الأجـانب أيضـا. ويجـوز للأجـانب المقيمـين في أراضـي جمهوريـة 
بولندا تكوين الجمعيات وفقا للأحكام المطبقة علــى المواطنـين البولنديـين. أمـا الأجـانب الذيـن 
ليس لديهم حق الإقامة في بولندا فيجوز لهـم الانضمـام إلى الجمعيـات إذا كـان وضعـهم يتيـح 

ذلك�. 
 

الإضافة ١٢ 
��تتعلق القضايا المنظور فيها، في المقام الأول، بالإرهـاب الإجرامـي الداخلـي الطـابع. 
ولم يعثر على أي مواد إجرائية تشير إلى وجود صلات تربط جماعات أو أفراد الجريمـة المنظمـة 

بجماعات إرهابية دولية أو بالإرهاب الدولي. 
في حالة واحدة تتعلق بمحاولة إدخال مبلغ كبير من الموارد الماليـة في قنـوات التجـارة، 
علقت التحقيقات الأولية إلى حين ورود رد من جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة. ونشـأ ذلـك عقـب 
وصـول مذكـرة موجهـة مـن أحـد المصـارف إلى المفتـش العـام للمعلومـات الماليـة (اســـتنادا إلى 
ـــانون الصــادر في ١٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر بشــأن مكافحــة إدخــال قيــم  المـادة ١٦ مـن الق
الممتلكات المتأتية من مصـادر غـير قانونيـة أو غـير معلنـة في التـداول المـالي)، تشـير إلى أنـه، في 
اليـوم الـذي صـدرت فيـه المذكـرة المعنيـة جـاء أحـد العمـلاء إلى المصـــرف وعــرض بيــع ٣٨٠ 
مليـون دينـار كويـتي بسـعر صـرف منخفـض جـدا. وأرجـع هـذا السـعر المنخفـض إلى الوضـــع 
الاقتصـادي غـير المسـتقر في الـدول العربيـة بعـد الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقعــت في الولايــات 
المتحـدة الأمريكيـة. وتصـرف بوصفـه ممثـلا لشـركة لهـا مقـر تجـاري مسـجل في ألمانيـا. وكـــان 
يتعـين تحويـل العملـة إلى المصـرف البولنـدي وبعـد ذلـك إلى أحـــد الحســابات في ألمانيــا. كمــا 
عرض الشخص نفسه أن يقوم المصرف بإعادة شراء ٣٠٠ شـيك صـادرة عـن أحـد مصـارف 
الولايات المتحدة بمبلغ ٠٠٠ ٢ دولار أمريكي لكل منها. لكـن المعاملـة لم تتـم بسـبب رفـض 

البنك العرضين المذكورين�. 
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الإضافات ٢٠ و ٢١ و ٢٢ 
(من التقرير التكميلي الأول المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب) 

�قُـدم التقريـر المتعلـق بـالتطبيق العملـي للقـانون الصـادر في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
٢٠٠٠ بشـأن مراقبـة التجـارة الخارجيـة بالســـلع والتكنولوجيــات والخدمــات الــتي لهــا أهميــة 
استراتيجية سواء لأمــن الدولـة أو لحفـظ السـلام والأمـن الدوليـين إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
بالتذييل رقم ٢ من التقريـر المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. ولم تطـرأ ظـروف أو 

تعديلات جديدة منذ تقديم ذلك التقرير. 
أما الالتزام باعتماد القانون المؤرخ ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ المتعلق بتنفيذ اتفاقية حظر 
ـــة وتدمــير تلــك الأســلحة (اتفاقيــة  اسـتحداث وإنتـاج وتكديـس واسـتخدام الأسـلحة الكيميائي
الأسلحة الكيميائية) فقد نشأ عن الاتفاقية ذاا كإجراء وطـني لتنفيذهـا. ومـا زال عـدم انتشـار 
أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية، يمثل أولوية هامة للسياسة الخارجية لبولندا. 
وتـولي بولنـدا بوصفـها عضـوا في تحـالف مكافحـة الإرهـــاب أهميــة كبــيرة للاتفاقيــة ولجــهازها 

المسؤول عن التحقق، أي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. 
واستنادا إلى القانون (واستجابة للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية) تقـدم 
إعلانــات ســنوية مــن الهيئــة الوطنيــة، وهــي وزارة الخارجيــــة، إلى منظمـــة حظـــر الأســـلحة 
الكيميائية. وتم وضع حـدود قصـوى وطنيـة لإنتـاج المـواد السـمية واسـتكملت بـالفعل عمليـة 

تدمير الأسلحة الكيميائية. 
وتضمن أنشطة التعاون بين الأجهزة المختصة، التي حددهـا القـانون، والهيئـة الوطنيـة، 
التي تقوم بدور مركزي في هذا النظام، التنفيذ الدقيـق والكـامل لاتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة. 
ـــر  وحـدد القـانون نظامـا للتحقـق والمراقبـة، وللتعـاون مـع الصناعـة الكيميائيـة، ولمراقبـة التصدي
والاستيراد، ولشروط الإعلانات، وللتعاون مع مؤسسات الجمارك وأجـهزة المراقبـة الأخـرى، 
ـــة، وللأخــذ في  ولتبـادل المعلومـات بـين أمانـة منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة والهيئـة الوطني
الصناعة الكيميائية باتفاقية الأسـلحة الكيميائيـة. وفي مجـال مراقبـة التجـارة، يعـدل هـذا النظـام 

بحيث يلائم الأحكام القانونية الأخرى السارية في بولندا. 
وتوجد في بولندا وسائل قانونية وترتيبات أخرى سارية لمكافحة الإرهـاب الـدولي في 
مجـال المـواد النوويـة (الوكالـة الوطنيـة للطاقـة الذريـة هـي المؤسسـة المسـؤولة في هـذا الصـــدد). 
وأهم قانون في هذا الصدد هو اللائحة التي أصدرها مجلس الــوزراء في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ 
ـــة  بشـأن الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، عمـلا بالالتزامـات الـتي تفرضـها اتفاقيـة الحمايـة المادي
للمواد النووية (التي فتح باب التوقيع عليها في عام ١٩٨٠ وصدقت عليـها بولنـدا في ٣ آذار/ 
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مارس ١٩٨٩) وشروط اسـتحداث نظـام حكومـي للحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، المبينـة في 
التوصية INFCIRC/225/Rev.4 للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطلب اللائحة من مسـتخدمي 

المواد النووية توفير الحماية لهذه المواد وفقا لمبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ومنـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، تم تشـديد إجـراءات الحمايـة الماديـة المـأخوذ ــا في 

مرافق معهد الطاقة النووية. 
وتلتزم بولندا بالمعاهدات التالية: 

معـاهدة عـــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، المصــدق عليــها في ٨ آذار/مــارس  - ١
 .١٩٧٢

الاتفاق المعقود بـين بولنـدا والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أجـل تطبيـق  - ٢
I (اسـتنادا إلى الوثيقـة  NFCIRC/179 ،الضمانات المتعلقة باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النوويـة
INFCIRC/153 الصـادرة عـن الوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة)، الــتي دخلــت حــيز النفــاذ في 

١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢. وتحدد هذه الوثيقة قواعد الضمانات النووية في بولندا. 
القــانون المتعلــق بــالذرَّة، المــؤرخ ٢٩ تشــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، مـــع  - ٣
تعديـلات إضافيـة. ويشـترط القــانون الحصــول علــى ترخيــص لمزاولــة الأنشــطة الــتي تشــمل 

استخدام المواد الإشعاعية، كما يشترط توفير حماية مادية للمواد النووية. 
لائحة مجلس الوزراء المؤرخـة ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ بشـأن المحاسـبة المتعلقـة  - ٤
بالمواد النووية وفقا للالتزامات الواردة في اتفاق الضمانات المبرم بـين بولنـدا والوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة والمصـدق عليـه في عـام ١٩٧٢. ويجسـد الاتفـاق التزامـا أساســـيا بشــأن المــواد 
النوويــة في إطــار معاهـدة عدم الانتشار. وتقتضي اللائحة أن يقدم المستخدمون كشفا دقيقـا 
لكميـات وأنـواع المـواد النوويـة المسـتخدمة والسـماح بعمليـات التفتيـش وفقـا لشـــروط نظــام 

المحاسبة الذي تعمل به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ـــدا والوكالــة الدوليــة للطاقــة  الـبروتوكول الإضـافي للاتفـاق المعقـود بـين بولن - ٥
I، الــذي تم  NFCIRC/179/Add.1 الذريـة بشـأن الضمانـات (انظـر الفقـرة ٢ أعـــلاه)، الوثيقــة

التصديق عليه في ٥ أيار/مايو ٢٠٠٠. 
ويرسي البروتوكول نظاما للإعلانات ولعمليات التفتيش يسـري علـى الكيانـات الـتي 
تجري فيها أنشطة لها صلة ما بـالدورة النوويـة. وتتعلـق الإعلانـات علـى سـبيل المثـال بتصديـر 

المعدات والمواد غير النووية الوارد ذكرها في المرفق الثاني. 
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ويضـم قسـم عـدم الانتشـار بالوكالـة الوطنيـــة للطاقــة الذريــة مركــز اتصــال للتبــادل 
الطوعي للمعلومات مع قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن حالات النقـل غـير 

القانوني للمواد النووية والإشعاعية.  
ولمكافحة المعالجة غير القانونية للمواد الإشعاعية والنوويـة تنفـذ مجموعـة مـن الأنشـطة 

التي تشمل: 
المنع (قواعد تتعلق على سبيل المثال بمراقبة تصدير السلع الاستراتيجية).  (أ)

الكشف (أدوات للقياس في نقاط التفتيش الحدودية).  (ب)
تدريب أفراد حرس الحدود وموظفي الجمارك.  (ج)

التعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى (الشرطة والجمارك وغيرها)�.  (د)
 

الإضافة ٢٣  
(من التقرير التكميلي الثاني المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب) 

ـــواردة فيــها الضوابــط  ��علـى الصعيـد الداخلـي، تنظـم القوانـين والقواعـد التنفيذيـة ال
المطبقـة علـى اقتنـاء الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات واسـتخدامها داخـل بولنـدا. وتنســـجم هــذه 

الأحكام مع التشريعات الأوروبية. 
 

الأسلحة النارية 
يحدد قانون الأسلحة والذخائر الصادر في ٢١ أيار/مايو ١٩٩٩ مبادئ مفصلة بشـأن 
إصـدار وسـحب تراخيـــص الأســلحة واقتنــاء الأســلحة والذخــائر وتخزينــها والتصــرف فيــها 
وإيداعـها ونقلـها عـبر الأراضـي الوطنيـة واسـتيرادها مـن الخـارج وتصديرهـــا إليــه كمــا يحــدد 

المبادئ التي تنظم حيازة الأسلحة والذخائر من قبل الأجانب. 
ويخضـع اقتنـاء الأسـلحة الناريـة وحيازـا إلى ترخيـص خـاص يصـدره جـهاز الشــرطة 
المختص. ويحـدد القانون الحالات التي لا تمنح فيها تراخيـص لأشـخاص لا يسـتوفون الشـروط 
المحــــددة أو الذيــــن أخلـــــوا بالشــروط والالتزامـــــات المبينــة في القــانون. وتنطبــق الشــــروط 
نفسهــــــا علـى سـحب التراخيــــص. ويجـب تسـجيل الأسـلحة كمـــا ينبغــي علــى مالكــها أن 
تكون بحوزتــه وثيقــة خاصة تثبت حيازته للأسـلحة. وتنطبـق أحكـام القـانون علـى الأجـانب 

أيضا. 
وهنـاك أحكـام محـددة في القـــانون تتعلــق بحيــازة الأســلحة والذخــائر في حالــة أفــراد 
ـــز ممــاثل  البعثـات الدبلوماسـية والمكـاتب القنصليـة والأشـخاص الآخريـن الذيـن يتمتعـون بمرك
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بحيث يحق لهم حيازة الأسلحة والذخائر على أساس الاتفاقات الدولية أو مبـدأ المعاملـة بـالمثل. 
وفي هـذه الحالـــة تكــون حيــازة الأســلحة خاضعــة لتصريــح مؤقــت يصــدره جــهاز الشــرطة 

المختص. ويتضمن القانون جزاءات وأحكاما جنائية بشأن مصادرة الأسلحة والذخائر. 
وثمة قواعد تنفيذية لذلك القـانون تتصـل، في جملـة أمـور، بـأنواع الأسـلحة والذخـائر 
الـتي تتسـم بخطـورة خاصـة، حيـث ينبغـي إصـدار تصريـــح ــا وإجــراء فحــص طــبي ونفســي 
للأشـخاص المتقدمـين للحصـول علـى التصريـــح والأشــخاص الحــاصلين عليــه وتقــديم إعــلان 
نموذجي لاستيراد الأسلحة والذخائر مـن الخـارج وإجـراء يتعلـق بقيـام دوائـر الجمـارك بـإبلاغ 
الشرطة بالمعلومات المتصلة باستيــراد الأسـلحة والذخـائر، وإجـراء وشـروط لإصـدار تصـاريح 
بالأسلحة لأفراد البعثات الدبلوماسـية والمكـاتب القنصليـة والأشـخاص الذيـن يتمتعـون بمركـز 
مماثل، ومبادئ مفصلة لإيداع الأسلحة والذخائر، والوثائق النموذجية المطلوبة وما إلى ذلك. 
وهناك أحكام قانونية مسـتقلة تتعلـق بحيـازة واسـتخدام الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات 
من جانب أجهزة الدولة وموظفيها المسـؤولين عـن صيانـة الأمـن الوطـني والنظـام العـام إضافـة 

إلى القوات المسلحة. 
 

المتفجرات 
يحـدد قـانون المتفجـرات المخصصـة للاسـتخدام المـدني الصـادر في ٢١ حزيـــران/يونيــه 
٢٠٠٢ مبادئ إصدار وسحب تصاريح اقتناء وتخزين المتفجرات، والشـروط الأساسـية بشـأن 
المتفجرات المعروضة للتجارة، والمبادئ التي تحكم نقل المتفجرات ومراقبتها، وإجـراءات تقييـم 

امتثالها للأحكام ذات الصلة وترميز المتفجرات.  
ويتطلب اقتنــاء وتخزيـن المتفجـرات للاسـتخدام المـدني الحصـول علـى تصريـح يصـدره 
رئيــس الإدارة الإقليميــة (ممثــل الحكومــة في المقاطعــة)، المختــص في المكتــب المســــجل لديـــه 
الشخص مقدم الطلب. ويحدد القانون المعلومات الضرورية لإصـدار التصريـح والشـروط الـتي 
ينبغي أن يستوفيها الشـخص للحصـول علـى التصريـح والحـالات الـتي يمكـن فيـها رفـض منـح 
التصريح أو سحبه. ويتطلب نقل المتفجـرات ومرورهـا العـابر موافقـة وزيـر الاقتصـاد والعمـل 

والحماية الاجتماعية. 
وثمـة قواعـد تنفيذيـة لذلـك القـانون تحـدد ضمـن مـا تحـدده شـــروط تدريــب واختبــار 
الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على سجل نموذجي للمتفجرات وطلب نموذجـي للحصـول 

على التصريح. 
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وهناك أحكام قانونية مسـتقلة تتعلـق بحيـازة واسـتخدام الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات 
من جانب أجهزة الدولة وموظفيها المسـؤولين عـن صيانـة الأمـن الوطـني والنظـام العـام إضافـة 

إلى القوات المسلحة. 
 

أحكام عامة متصلة بالأسلحة النارية والمتفجرات 
ترد في القانون الصادر في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الأحكام المتعلقة بمبـادئ النشـاط 
الاقتصـادي ذي الصلـة بتصنيـع المتفجـرات والأسـلحة والذخـــائر والمنتجــات والتكنولوجيــات 
المسـتخدمة في الأغـراض العسـكرية وأغـراض الشـرطة والاتجـار ـا. وتحـدد القواعـد التنفيذيـــة 
لذلك القانون: شروط الشراء ونطاق وطريقـة التحقـق مـن اتسـاق النشـاط المذكـور مـع هـذه 
الشروط، ومتطلبات تقييم النوعيـة، وتسـجيل هـذه المـواد الحساسـة والمبـادئ الإداريـة المتعلقـة 

بحماية البيئة وحماية حياة الإنسان وصحته�. 
 

معلومات تتعلق بمراقبة التجارة الخارجيـة في السـلع والتكنولوجيـات والخدمـات 
ذات الأهمية الاستراتيجية لأغراض أمن الدولة وكذلك للمحافظة على السـلام 

والأمن الدوليين 
 (النص بكامله مأخوذ من التقرير الأولي – المرفق ٢) 

مقدمة  - ١
تنتمي بولندا لغالبية الدول التي أقامت خطتها في مجـال النمـو الاقتصـادي علـى أسـاس 

التجارة الخارجية. 
بيد أن نمو حجـم التبـادل التجـاري الـدولي يزيـد مـن مخـاوف وقـوع السـلع الحساسـة 
اســتراتيجيا، والتكنولوجيــات ذات الاســتخدام المــزدوج والأســلحة والمعــدات العســـكرية في 
أيدي غير أصحاا. وهذا ما يؤكد الحاجة إلى المراقبة المستمرة والدقيقـة والفعالـة علـى التدفـق 

التجاري مع البلدان الأجنبية. 
وهنـاك مجموعـة مـن الأسـباب تفسـر ممارسـة العديـد مـن الـدول للرقابـة علـــى تجارــا 

الخارجية في السلع والتكنولوجيات الاستراتيجية، ومن أبرزها: 
الأمن الوطني، وضمانه عن طريق منع انتشار أسلحة الدمار الشامل؛  -

متابعة الأهداف السياسية الدولية الطويلة الأجل؛  -
ضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية؛  -

كفالة وصول المؤسسات الوطنية إلى أحدث التكنولوجيات.  -
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ويفسر ذلك أيضا السبب الذي من أجله قررت العديـد مـن الشـركات الدوليـة إقامـة 
نظم رقابة داخلية خاصة ا. 

ولا يمكــن في إطــار الاقتصــاد البولنــدي الآخــذ في الاتســاع والقــائم علــى التجـــارة 
الخارجية أن تقوم الحكومة بإدارة كل صفقة تجارية. فهذا سوف يؤدي إلى ازدياد الإجـراءات 
والآليات التي من شأا أن تقيد نظام الرقابة، ومن شأن ذلك أيضا أن يـؤدي إلى تبـاطؤ النمـو 

الاقتصادي وربما إلى فرض قيود عليه. 
ومـن المؤكـد أنـه مـن الأيســـر تحقيــق تــوازن بــين مصــالح الدولــة ومصــالح أصحــاب 

الشركات إذا فهم هؤلاء بوضوح تام معنى مراقبة التجارة الخارجية والقواعد التي تحكمها. 
ولهـذا السـبب لجـأت وزارة الاقتصـاد إلى تعديـل نظـام الرقابـة علـى الصـادرات الـــذي 
كـان معمـولا بـــه حــتى ايــة ٢٠٠٠، وطبقــت المبــدأ التوجيــهي القــائل إن حريــة أصحــاب 
المشـاريع في تنفيـذ عقودهـم التجاريـة الخارجيـة يتوقـــف علــى التزامــهم بتطبيــق نظــم الرقابــة 

الداخلية الخاصة م. 
ولا شـك أن الجـهات المصنعـة للسـلع والتكنولوجيـات المشـمولة بالتجـــارة الخارجيــة، 
وسماسرا هم الأكثر معرفة بتطبيقاا واستخداماا المحتملـة. وهـذا سـبب آخـر يفسـر الأهميـة 
الكبـيرة جـدا الـتي يتسـم ـا دور الشـركات البولنديـة في نظـام الرقابـة علـى التجـارة الخارجيــة 
للبلد، ذلك أن نظم الرقابــة الداخليـة التابعـة لكـل منـها عـامل حاسـم في منـع نقـل السـلع الـتي 

تتسم بأهمية استراتيجية إلى غير مستخدميها الحقيقيين. 
ونظام الرقابة الداخلية يخدم أيضا مصالح اتمع التجاري البولندي للأسباب التالية: 

ـــا يجعلــها عرضــة  حمايـة أيـة شـركة بولنديـة مـن عـدم امتثالهـا عـن غـير قصـد للنظـم مم -
لعقوبات اقتصادية ودفع الغرامات، 

ـــى معاملــة أي شــركة بولنديــة (وهيئــة إدارــا)  يمكـن أن يشـكل ملابسـة تسـاعد عل -
معاملة لينة إذا ثبت خرقها لنظام الرقابة على الصادرات، 

ـــع الكيانــات الأجنبيــة إذا  يمكـن أن يؤثـر عـدم وجودهـا علـى الاتصـالات التجاريـة م -
أصرت هذه الأخيرة على التقيد بمبادئ الرقابة التجارية. 

والنظام المقترح على أصحاب الشركات البولندية يتمشى تماما والمعايير الدولية، كمـا 
أنه وُضع وفقا لتلك المعايير بل ويستخدم المصطلحات نفسها. 
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وكـان الدافـع إلى مفـهوم نظـــام الرقابــة الداخليــة هــو التعــاون بــين مجتمــع الأعمــال 
والمؤسسـات الحكوميـة ـدف الحيلولـــة دون تخزيــن الأســلحة والســلع والتكنولوجيــات ذات 

الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين. 
واستخدام أي شركة بولندية لنظام الرقابة الداخلية يهم الشركة المعنيـة بقـدر مـا يـهم 

البلد ككل. 
وتخضـع مراقبـة التجـارة الخارجيـة بالسـلع الاسـتراتيجية في بولنـدا للقـانون الصــادر في 
٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ بشأن التجارة الخارجيـة بالسـلع والتكنولوجيـات والخدمـات 

ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لأمن الدولة، وكذلك بالنسبة للسلم والأمن الدوليين. 
 

تطبيق الحلول الدولية ذات الصلة بمراقبة التجارة بالســـلع والتكنولوجيــات ذات  - ٢
الاستخدام المزدوج وكذلك بالأسلحة 

إن أكثر من ٣٠ دولة من أكثر الدول تقدمـا في العـالم هـي أطـراف في النظـام الـدولي 
للرقابـة علـى التجـارة بالأسـلحة، وكذلـك السـلع والتكنولوجيـــات ذات الاســتخدام المــزدوج 

الذي وضعته المنظمات ونظم مراقبة عدم الانتشار الدولية. 
وبولندا عضو في جميع منظمـات ومجموعـات عـدم الانتشـار، كمـا أـا صدقـت علـى 

جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. 
ــــز الأمـــن  وتتعــاون بولنــدا مــع الأطــراف في اتفاقــات النظــم المذكــورة ــدف تعزي
والاسـتقرار الدوليـين مـن خـلال تعزيـز الشـفافية والمسـؤولية في تنـاول عمليـات نقـل الأســلحة 

التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج. 
ويركز التعاون المذكور أساسا على االات التالية: 

مواجهة نمو القدرات العسكرية للدول التي تشكل خطرا على الأمن الدولي،  -
وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية فضلا عن التكنولوجيـات الـتي  -

تستخدم في تطويرها، 
فرض قيود على التجارة تضر بمؤسسات ومنظمـات معينـة قائمـة في البلـدان المشـمولة  -

بحظر كامل أو جزئي مفروض من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
وقف التبادل التجاري مع الدول التي تخوض حروبا أو التي تدعم الإرهاب الدولي،  -

القيام بعمليات مشتركة تستهدف المنظمات الإرهابية المعترف ا أو المشبوهة،  -
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واليوم وقد أصبحت بولندا عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كمـا أـا 
ســتصبح في المســتقبل القريــب عضــوا في الاتحــاد الأوروبي، فمــن الضــروري لذلــــك إجـــراء 
تعديـلات في النظـــم والآليــات والإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بتجارــا الخارجيــة بالأســلحة 

والمعدات العسكرية فضلا عن السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج. 
وفي ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ بدأ نفـاذ قـانون ينظـم التجـارة الخارجيـة لبولنـدا في 
ـــة الاســتراتيجية بالنســبة لأمنــها وكذلــك بالنســبة للأمــن  السـلع والتكنولوجيـات ذات الأهمي

والسلامة الدوليين. 
ويشـمل القـانون آليـة تكفـل تنفيـذ مدونـة قواعـد السـلوك للاتحـــاد الأوروبي في مجــال 
ـــه  تصديـر الأسـلحة الـتي أقرهـا مجلـس الشـؤون العامـة التـابع للاتحـاد الأوروبي في حزيـران/يوني

 .١٩٩٨
والافـتراض الـذي يقـوم عليـه النظـــام القــانوني الجديــد هــو أن الرقابــة علــى التجــارة 
الخارجيـة لبولنـدا في الأسـلحة والسـلع ذات الاسـتخدام المـزدوج ناشـئة – كمـا هـو الشـــأن في 
الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي والنـاتو - عـن تعـــامل أصحــاب الأعمــال التجاريــة مــن 
قريب مع الإدارة الحكومية. وتقوم فكرة النظام البولندي للرقابة علـى التجـارة الخارجيـة علـى 
أساس قيام المؤسسات الصناعيـة والشـركات التجاريـة ومراكـز البحـوث والتنميـة بتنفيـذ نظـم 
رقابتها الداخلية الخاصة ا. ويجب أن تتم الرقابــة في الميـدان علـى أيـدي المصنعـين والمصدريـن 
والمستخدمين البولنديين ومراكز البحوث والتطويـر البولنديـة، الخ. علمـا بـأن تصنيـع المعـدات 
ــــدات العســـكرية والأســـلحة واســـتخدامها  والتكنولوجيــات ذات الاســتخدام المــزدوج والمع
وتصديرها تخضع للرقابة الدولية. ويجب أيضا أن يقوم سماسـرة وممثلـو هـذه البضـائع وناقلوهـا 
ومتعهدو النقل ومنشآت تناول البضائع والمستشـارون التجـاريون بممارسـة هـذه الرقابـة، كـل 

من موقعه. 
وتبرز نظم ضمن الرقابة التجارية المتطورة في الوقت نفسه رغبة المصنعـين والمصدريـن 
في الخضوع لإجراءات الرقابـة، وكذلـك فـإن تدفـق المعلومـات في الاتجـاهين فيمـا بينـهم يمـهد 
الطريق إلى بناء الثقـة والتعـاون بـين الإدارة الحكوميـة وأصحـاب الأعمـال التجاريـة والعلمـاء. 
والهدف من هذا التعاون هو تطبيق آليات إجـراءات الرقابـة – الـتي إذا مـا دعمـت نظـام رقابـة 
– سوف لا تعوق كثيرا حرية التجـار البولنديـين في العمـل، كمـا أـا  تتوفر فيه المعايير الدولية 

سوف لا تنتقص من قدرام إزاء شركائهم الأجانب. 
وأصبـح مـن الضـروري بالنسـبة لبولنـدا أن تعتمـد قواعـد النـاتو للاتحـاد الأوروبي الــتي 
تنظـم الرقابـة علـى التجـــارة في الســلع والتكنولوجيــات ذات الاســتخدام المــزدوج ذلــك لأن 
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الرقابة على التجارة الخارجية لم تعد مسألة داخلية ـم فـرادى الـدول بـل أـا سـتصبح القـوام 
الرئيسي للسياسة الخارجية المشتركة، الداعم للسلام والأمن الدوليين للـدول الأعضـاء في كـل 

من حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. 
 

القواعد الواردة في القانون البولندي  - ٣
يشـمل القـانون الـذي ينظـم التجـــارة الخارجيــة البولنديــة في الســلع والتكنولوجيــات 
والخدمـات ذات الأهميـة الاسـتراتيجية بالنسـبة لأمـن بولنـدا، فضـلا عـن المحافظـة علـى الســـلام 
والأمن الدوليين، يشمل الخبرة التي اكتسبتها على مر السنوات. ويشـمل أيضـا بعـض القواعـد 
القانونية التي كانت تطبق في مرحلة سابقة وأسفرت عن نتائج إيجابيـة. وتشـمل هـذه القواعـد 
الإجـراءات الـتي تنظـم إصـــدار الــتراخيص وســحبها واســتبدالها، وإصــدار شــهادات التوريــد 
الدولية، وتسليم شهادات التحقق، وبيانات المستخدم النـهائي ومراقبـة أرقـام الأعمـال. وأولى 
هذا القانون الاهتمـام الـلازم كذلـك للعنـاصر الأساسـية في الرقابـة علـى التجـارة الخارجيـة في 
السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن الأسلحة، المطبقـة في جميـع الـدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو. ويتضمن هذا القانون بإيجاز ما يلي: 
العمل بالتراخيص العامة والعالمية التي تشمل تصديـر السـلع والتكنولوجيـات الخاضعـة  -

للرقابة أو استيرادها أو مرورها العابر؛ 
يوسع نطاق الرقابة لتشمل السلع التي ليسـت مدرجـة في قوائـم الرقابـة في حالـة عـدم  -

التأكد من استخدامها النهائي؛ 
يعلن بدء العمل بالرقابة علـى التجـارة في التكنولوجيـات �المراوغـة�، أي الـتي يمكـن  -
نقلها عن طريق الحواسيب وأجهزة الفاكس والهاتف، أو التي يمكـن نقلـها مـن خـلال 

الدورات التدريبية؛ 
تيسير مشاركة أي شركة في عمليـة ممارسـة الرقابـة علـى التجـارة الخارجيـة في السـلع  -

الاستراتيجية؛ 
وضـع الأسـاس لإقامـة شـراكات وتعـاون بـــين أصحــاب الأعمــال التجاريــة والإدارة  -

الحكومية. 
ــــانون علـــى أن الحظـــر علـــى التجـــارة الخارجيـــة في الســـلع والخدمـــات  وينــص الق
الاستراتيجية يظل نافذا إلى أن تمتثل الجهة القائمة بالأعمال التجاريـة لجميـع الشـروط والقيـود 
المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين وكذلك في الاتفاقات والترتيبـات الدوليـة. 
ـــص للتصديــر أو الاســتيراد أو المــرور العــابر، أو أي ترخيــص  وبعبـارة أخـرى، فـإن أي ترخي
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يشـمل أي خدمـات تصـدره وزارة الاقتصـاد هـو امتيـاز تمنحـه لأي جهـة تقـوم بعمـل تجـــاري 
ـــات  تمتثــل لجميــع الشــروط والأحكــام ذات الصلــة المنصــوص عليــها في القــانون وفي الاتفاق
والترتيبات الدولية. وهذا الامتياز – الذي يكون في شكل ترخيـص – يمكـن سـحبه أو تغيـيره، 

وربما تماما يمنع صاحب المؤسسة من الحصول عليه. 
ويستمد مفهوم الرقابة على التجارة الخارجيـة الجديـد والمعـدل قوتـه مـن نظـم الرقابـة 
الخارجيــة ونظــم إدارة أرقــام الأعمــال المعمــول ــا في كــل مؤسســة تمــارس تجــــارة الســـلع 
ـــاصر حيويــة تتمثــل في آليــات تكفــل اتخــاذ القــرارات  الاسـتراتيجية. وتشـمل هـذه النظـم عن

الصحيحة المتعلقة بتسليم البضائع والتحقق منها بصورة مناسبة. 
 

الرقابة على الصادرات  - ٤
وفقا للقانون المذكور أعلاه، تطلب وزارة الاقتصـاد إلى صـاحب أي أعمـال بولنـدي 
أن يقدم شهادة استيراد دوليـة للمسـتخدم النـهائي أو بيـان مسـتخدم ـائي مصادقـا عليـه مـن 

السلطات الحكومية المعنية في بلد المستورد الأجنبي. 
وبيـان المسـتخدم النـهائي يصـدره مسـتخدم ـائي أجنـبي، ويجـب أن تكـــون محتوياتــه 
مطابقة لشروط وزارة الاقتصاد. ويجب أيضـا أن يكـون هـذا البيـان مصادقـا عليـه مـن جـانب 

مستورد أجنبي وسلطات البلد المستورد للسلع. 
وتسـتخدم الوثيقـة المذكـورة في جميـع معـاملات التصديـــر ــدف نقــل المســؤولية إلى 
الشركاء التجاريين الأجانب والسلطات في بلدام، فضلا عـن ضمـان عـدم توجيـه السـلع إلى 

جهات غير مرخص لها. 
ويشمل البيان ما يلي: 

اسم البلد، الوجهة،  -
اسم وعنوان المستخدم النهائي،  -

بيان السلع الاستراتيجية من حيث كميتها وقيمتها،  -
أسماء الجهات المستلمة الوسيطة والجهات البائعة،  -

تعهد بعدم نقل السلع الاستراتيجية المذكورة لأي جهـة مسـتلمة أخـرى دون الموافقـة  -
المسبقة للوكالات البولندية للرقابة على التجارة وينبغي أن ينص أيضـا البيـان علـى أن 

المستخدم النهائي الأجنبي للمستورد يتعهد بعدم: 
إعادة تصدير السلعة،  -
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بيعها،  -
إقراضها إلى أي كيان آخر،  -

أو التصـرف بـأي طريقـــة أخــرى في الســلع/التكنولوجيــات المذكــورة في البيــان  -
خارج بلد المستخدم النهائي دون موافقة مسبقة من حكومة جمهورية بولندا. 

ويشــمل أيضــا هــذا التعــــهد قطـــع الغيـــار، ومعـــدات الاختصـــاص، والوثـــائق  -
والتعليمات الضرورية للصيانة والخدمات بعد البيع، 

والهدف من التعهدات التي يجب الدخول فيها بنـاء علـى طلـب وزارة الاقتصـاد والـتي 
ينـص عليـها بيـان المسـتخدم النـهائي وبيـان المصـــدر الأجنــبي والتصديــق الصــادر عــن الإدارة 
الحكومية لبلد المسـتخدم النـهائي، الهـدف منـها التنـازل عـن المسـؤولية إلى السـلطات الأجنبيـة 
والتقليل إلى أقصى حد ممكن من خطر وقـوع شـحنة السـلع بـين أيـدي مسـتخدم غـير مـأذون 

له. 
 

الرقابة على الواردات  - ٥
يمكـن لـوزارة الاقتصـاد أن تصـدر، عمـلا بقـانون ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، 
رخصة استيـراد، أو أن تصدق على بيان المستعمل النـهائي عندمـا تطلـب منـها ذلـك سـلطات 

بلد المستــورد الأجنبي. 
ـــرض مــن شــهادة الاســتيراد الدوليــة ومــن بيــان  وينـص القـانون كذلـك علـى أن الغ
المستعمل النهائي هــو تقديمـهما إلى السـلطات المعنيـة خـارج حـدود بولنـدا. وتشـهد الوثيقتـان 
بمصداقية المورّد البولندي وبخضوعه لمراقبـة الوكـالات ذات الصلـة الـتي تنظـر في معاملاتـه الـتي 
تنطوي على توريد بضائع استراتيجية إلى بولنـدا. ويمكـن لـوزارة الاقتصـاد أن ترفـض إصــدار 
ـــهائي إذا لم يكــن بإمكاــا التــأكّد مــن  رخصـة استيــراد أو التصديـق علـى بيـان المسـتعمل الن
خضــوع الــواردات إلى بولنــدا للمراقبــة، أو لم يكــن ثمــة مــــا يضمـــن أن الاتجـــار بالبضـــائع 

الاستراتيجية سيتم وفق أحكام القانون. 
 

مراقبة الاتجار بالبضائع التي لا ترد في قوائـم المراقبة  - ٦
تفـرض اللوائـح القانونيـة البولنديـة علـى أصحـاب الشـركات واجــــب التقــدم بطلــب 
ـــر البضــائع الــتي لم تدخــل في  للحصـول علـى رخصـة للتصديـر، أو رخصـة للتوسـط في تصدي
قوائم البضائع الاستراتيجية ولكن مناولتهـا تتطلّب الحصـول علـى رخصـة، إذا كـانوا يعلمـون 

أو كان لديهم سبـب مشـروع يدعـو إلى الافتراض بأن: 
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البضائع أو الخدمات التي سيقومون بتصديرها يمكـن أن تسـتخدم – جزئيـا أو كليـا –  -
في انتهاك أو قمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية، 

إيصـال هـذه البضـائع سيشكِّـــل خطـرا علـى الســـلم أو سيســاهم علــى نحــو آخــر في  -
الإخلال باستقرار المنطقة، 

كـان بلـد الوجهـة النهائيـة يدعـم الإرهـاب، أو يسهِّـــل عمـل الإرهـــابيين أو يشجِّــــع  -
على الإرهاب أو الجريمة الدولية، 

البضـائع الـتي سـيقومون بتصديرهـا يمكـن أن تسـتخدم في أغـــراض أخــرى غــير تلبيــة  -
الاحتياجات المشروعة المتصلة بالدفاع والأمن للدولة المتلقيـة. 

 
مراقبة العبور  - ٧

ـــور أعــلاه، يتطلـــب المــرور العــابر للبضــائع ذات الاســتخدام  بموجـب القـانون المذك
المـزدوج والقادمـة مـن بلـد أجنـبي الحصـول علـى رخصـة. ويصـدر مديـر جمـارك الحـدود هــذه 

الرخصة بناء على طلب من متعهد نقل البضائع. 
وتقوم وزارة الاقتصاد بإسناد رخص العبور غير المباشـر. ويتمثـل هـذا العبـور في نقـل 
الأسلحة والبضائع والتكنولوجيــات ذات الاسـتخدام المـزدوج عـبر منطقـة الجمـارك البولنديـة، 

وكذلك في تغيير وسيلة نقل هذه البضائع في أحد المرافـئ مثلا. 
ويجــب أن تتــناول مكـاتب الجمـارك المعينـة خصيصـا لهــذا الغـــرض تصديــر البضــائع 

الاستراتيجية أو استيرادها أو عبورها. 
 

إصـدار التراخيص  - ٨
إن القرارات الإدارية التي تسبق منح تراخيـص الاتجـار بالبضـائع الاسـتراتيجية تشـكل 

أيضا عناصر للمراقبة. وتصدر التراخيص عن وزارة الاقتصاد وهي تشمل: 
تصديــر واســتيراد وعبــور البضــائع ذات الاســتخدام المــــزدوج، وكذلـــك الأســـلحة  -

والمعدات العسكرية، 
منح البضائع المذكورة وإعارا واستئجارها،  -

خدمات الشحن والنقل والتحميـل،  -
الوساطة، والخدمات التجارية في مجـال الاستشـارة والمسـاعدة علـى إبـرام العقـود الـتي  -

تتضمن الاتجار بالبضائع الاستراتيجية. 
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ولا تمنح حاليا سوى التراخيص الفردية لتصديـر واسـتيراد وعبـور الأسـلحة والمعـدات 
ـــم البضاعــة أو الخدمــة  العسـكرية، أو الخدمـات المتعلّقـة ـا. وتنـص هـذه الـتراخيص علـى اس

المتعلّقة ا وعلى البلد الذي يسمح لصاحب الشركة بالتعامل معه تجاريا. 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، ستشــرع وزارة الاقتصــاد بعــد  وبموجـب قـانون ٢٩ تشـرين الث

ثلاث سنوات في إصـدار: 
رخص عامـة، تشمل نوعا أو فئـة من البضائع ذات الاسـتخدام المـزدوج وتنـص علـى  -

السماح لصاحب الشركة بالتعامل تجاريا مع بلد واحد أو أكثـر، 
رخصـة جامعـة، تشـمل نوعـا أو فئـــة مـن البضـائع ذات الاسـتخدام المــزدوج دون أن  -

تحـدد بالاسم البلدان التي يمكن التعامل تجاريـا معها في مجال البضائع المذكورة. 
وفضلا عن التراخيص المذكورة سالفا، تقوم وزارة الاقتصاد بإسناد شهادات اسـتيراد 

دولية وبالموافقة على بيانات المستخدمين النهائيين. 
 

المؤسســـات الحكوميـــة الأخـــرى الـــتي تشــــارك في عمليــــات المراقبـــــة وإصـــــدار  - ٩
التراخيص 

تصدر وزارة الاقتصاد رخصة فردية بعد استشارة المؤسسة المعنيـة وبعـد الاقتنـاع بـأن 
صاحب الطلب قد استوفي جميع الشروط التي ينص عليها القانون المحلّي. 

والمؤسسـات المـأذون لهـا، بموجـب قـانون ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، بـإبداء الــرأي في 
إسناد التراخيص هي: 

وزيـر الخارجيـة،  -
وزير الدفاع الوطني،  -

وزير المالية،  -
وزير الشؤون الداخلية،  -

رئيس مكتب حماية الدولة،  -
رئيس الوكالة الحكومية للأبحاث النووية،  -

رئيس مكتب الجمارك الرئيسي،  -
المفتش العام للجمارك.  -

ولا يمكن إصـدار أي رخصة دون الرجوع إلى هذه المؤسسات. 
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رفـض إصدار التراخيص وسحبها وتغييرها  - ١٠
لـوزارة الاقتصـاد أن ترفـض، علـى أسـاس قــرار إداري، إصــدار رخصـــة للتصديــر أو 

الاستيراد أو المـرور العابر، أو رخصة لتقديم الخدمات المتصلة بتلك التجارة وذلك عندما: 
تكون هذه التجارة مخـلَّــة بالالتزامات التي قطعتها جمهورية بولنـدا بموجـب الاتفاقـات  -

الدولية، 
يخــل إصـدار الرخصة بمصالـح السياسة الخارجية لجمهورية بولندا،  -

تستدعـي الاعتبارات الخاصة بالدفاع أو بالأمن الوطني اتخاذ مثل هذا القرار،  -
تستدعـي المصالح الاقتصادية الهامة لجمهورية بولندا اتخاذ مثل هذا القرار،  -

لا يقــدم صـاحب المؤسسـة مقدمــة الطلــب أي ضمانـات تتعلـق بـأن يكـــون مســلك  -
عملياتـه متقيدا بالقوانين. 

ــها  ولا تمنـح وزارة الاقتصـاد رخصـة الاتجـار بالبضـائع الاسـتراتيجية عندمـا يكـون لدي
ما يدفعها إلى الاعتقاد بأن هـذه البضـائع يمكـن أن تسـتخدم، كليــا أو جزئيــا، علـى نحـو غـير 
ـــار الشــامل أو إنتاجــها أو  مشـروع أو مخـالف لمصـالح جمهوريـة بولنـدا وفي صنـع أسـلحة الدم
اسـتغلالها أو إدارـا أو صيانتـها أو تخزينـــها أو كشــفها أو تحديدهــا أو انتشــارها، ولا ســيما 
الكيميائية أو البيولوجية أو النووية منها، فضلا عن وضع نظم لإطـلاق هـذه الأسـلحة وإنتـاج 

تلك النظم وصيانتها و تخزينها. 
ويمكن لوزارة الاقتصاد أن ترفض إصـدار رخصة إذا كانت لديها مخاوف بشأن: 

وجـود خطـر بأن يتغيَّــر الاستخدام النهائي للبضائع الاستراتيجية أو تتغير وجهتها،  -
انتهاك مقدم الطلب رب العمـل للأنظمـة التي تحكم الاتجار بالبضائع الاستراتيجية.  -

ويمكـن لوزارة الاقتصاد، بعد الاستماع إلى آراء المؤسسات السـالفة الذكـر، أن تقـوم 
في أي وقــت، بنـاء علـى قـرار إداري، بسـحب أو تغيـير الرخصــة الصـــادرة لأحــد المتعــهدين 
عندمـا يصبـح لأحـد الاعتبـارات المذكـورة دور هــام، أو عندمـا يتصـــرف صــاحب المشــروع 

خلافًـا لما هو منصوص عليه في الرخصة. 
 

قوائــم الرقابــة  - ١١
وقع في تموز/يوليه ٢٠٠١ اعتماد قائمة البضائع الاسـتراتيجية الـتي هـي حاليـا ملزمـة. 
ونشرت القائمة كمرفق لمرسوم صادر عن وزارة الاقتصاد وحلّـت محـلّ قائمـة سـابقة مؤرخـة 

تموز/يوليه ١٩٩٨. 
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وتتضمـن القائمـة الأسـلحة والمعـدات العسـكرية، وكذلـك البضـائع ذات الاســـتخدام 
المزدوج والتكنولوجيات الخاضعة للرقابة التجارية الخارجية. 

وتتطـابق القوائـم الـتي وضعتـها بولنـدا بشـأن المـواد الخاضعـة للرقابـــة (قائمــة البضــائع 
ـــا مــع قوائــم الاتحــاد  والتكنولوجيـات ذات الاسـتخدام المـزدوج وقائمـة الأسـلحة) تطابقـا تام
الأوروبي، وتلتزم محتوياا التزاما كاملا بجدول المواد الخاضعة للرقابة داخل الاتحاد الأوروبي. 

 
نظام الرقابة الداخلية  - ١٢

ــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، يكــــون صـــاحب  عمــلا بالقــانون الصــادر في ٢٩ تشــرين الث
الشركة، قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة فردية، ملزمـا بأن يتثبَّــت مما يلـي: 

مـا إذا كـان المســـتخدم النــهائي ينـــوي اســتخدام الأســلحة لخـــرق أو قمـــع حقــوق  -
الإنسان والحريات الأساسية، 

ما إذا كانت الأسلحة التي سيسـلّمها ستـسبــب ديـدا للسـلم أو ستسـاهم علـى نحـو  -
آخر في تقويض استقرار المنطقة، 

مـا إذا كـان بلـد الوجهـة النهائيـة يدعـم الإرهـــاب أو الجريمــة الدوليــة أو ييســرهما أو  -
يشجع عليهما، 

إمكانيـة اسـتخدام الأسـلحة الـتي سـتُــصــدر في غـــرض آخــر غــير تلبيــة الاحتياجــات  -
المشروعة من الدفاع والأمن للدولة المتلقية. 

وسعيا إلى الالتزام بالشروط الواردة أعلاه، يتعين علـى المتعـهد أن يضـع وينفّـذ نظامـا 
ـــة مــن  داخليـا لمراقبـة وإدارة البضـائع الاسـتراتيجية مـن أجـل مسـاعدته علـى تجـهيز كـل معامل

المعاملات وفق خصائصها الذاتية وبما يكفل التقيُّــد الواجب بالأنظمـة القانونية الملزمـة. 
ويُــعَــد نظام الرقابة الداخلي، من منظور التسيـيـر، أداة لحمايـة الشـركة مـن الأعمـال 
الـتي لا تتماشـى مـع الشـروط الوطنيـة في مجـال مراقبــة التجــارة ومــع الترتيبــات الدوليــة ذات 

الصلة. 
وستتمكَّــن الشركات البولندية، بفضل نظم الرقابة الداخلية التي تعتمدهـا، مـن حمايـة 

مصالحها التجارية وسُــمعتها على المستوى الدولي. 
ـــة في مجــال  وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، زوّدت وزارة الاقتصـاد دوائـر الأعمـال العامل
التجــارة الخارجيــة بالبضــائع الاســتراتيجية ببرنــامج علــى قــرص حاســــوبي مدمـــج يتضمـــن 
المعلومات اللازمة لوضع نظم الرقابة الداخلية. ويتسم البرنـامج بالاتسـاق مـع مجموعـة المعايـير 
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٩٠٠ للمنظمة الدولية لتوحيـد المقـاييس ومـع الشـروط الإضافيـة الـتي وافقـت عليـها الـوزارة. 
ـــي للشــركات الــتي تلقــت  ويتضمـن البرنـامج العنـاصر التاليـة لنظـام الرقابـة الداخليـة الـتي ينبغ

القرص المدمج أن تدرجها في نظمها الخاصة: 
بيان بالسياسة العامة للشركة،  -

اختيار الموظفين،  -
تخزين البيانات،  -

التدريب،  -
إجراءات فرض النظام،  -

الإبلاغ،  -
تحليل قائمة التطبيقات المرفوضة،  -

تصنيف المنتجات،  -
تحليل المخاطر الناجمة عن تغيير وجهة المنتوج،  -

الرقابة الداخلية،  -
التصديق على النظام.  -

وقد استهلت الوزارة دورات تدريبية في مجال تطبيـق البرنـامج ونظـم الرقابـة الداخليـة 
لفائدة الشركات. 

 
رصــــد ومراقبــــة الشــــركات العاملــــة في مجــــال التجـــــارة الخارجيـــــة بالبضـــــائع  - ١٣

الاستراتيجية 
ـــار/مــايو ٢٠٠١ علــى هديــة مــن حكومــة الولايــات  حصلـت وزارة الاقتصـاد في أي
المتحـدة تتمثـل في نظـام TRACKER، الـذي تضمـن معـدات حاسـوبية مجـــهزة ببرنــامج يجعــل 
ـــة آليــة. وينطبــق البرنــامج علــى التجــارة الخارجيــة بالبضــائع  إجـراءات إسـناد الرخـص عملي
ـــا يســتخدم  والتكنولوجيـات والخدمـات ذات الأهميـة الاسـتراتيجية بالنسـبة لأمـن الدولـة. كم

البرنامج في صون السلم والأمن الدوليين. وبإمكانه أن: 
يخزن ويجهِّــز كمية أكبر من البيانات،  -

يشغِّــل محفوظات آلية بالمراحل اللاحقة من الاستشارة وبالآراء المقدمة،  -
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يقـــوم بتحليـــل متعمِّـــــق لعمليـــات اتخـــاذ القـــرار وللمعلومـــات المتصلـــة بالبضــــائع  -
والتكنولوجيات والخدمات والتطبيقات وللأطراف الأخرى في عقد من العقود. 

يـعـد تراخيص التصدير والاستيراد والمـرور العابـر والخدمات،  -
يـعــد الشهادات،  -

يضفي قدرا أكبر من الكفاءة على مراقبة التصدير والاستيراد والمرور العابر.  -
وقطعـا فإن نظام TRACKER يحسِّــن من كفاءة عملية اتخاذ القرار، التي تتطلب جملة 

من الأمور من بينها: 
استخدام كثير من قوائم مراقبة البضائع والتكنولوجيات، ومراعاة شتى أنماط الســلوك  -
الـتي تــم تحديدهـا داخـل كـل مــن الأطُـــر الخاصـة بـأربع اتفاقـات دوليـة مختلفـة لعــدم 

الانتشار، 
الالتزام بقرارات المنظمات الدولية التي تفرض قيودا على التبـادل التجـاري مـع بعـض  -

البلدان، 
الطعـن فـي القرارات المتخذة في فـترات سـابقة؛ وضـرورة أن تضـع الشـركات المحليــة  -
المقدمــة للطلبــات في اعتبارهــا أن عمليــة إصـــدار الرخـــص تتطلَّــــب عـــــدة أشـــهر؛ 
وضـرورة أن تتطـابق شـهادات الاسـتيراد وبيانـات المسـتخدمين النـهائيين مـع رخــــص 

التصدير، 
ضـرورة الرجـــوع إلى قواعــد البيانــات عـــن المخــاطر الــتي وُضعــت بالاعتمــاد علــى  -

المعلومات الداخلية والمحلية فضلا عن المعلومات الخارجية، 
ضرورة إيلاء المراعاة الواجبة للاتفاقات مـع البلـدان الأخـرى الـتي تمنـع إعـادة تصديـر  -

البضائع وقطع الغيار التي تــم استيرادها إلى بلدان معينة، 
الشــروع في تبــادل المعلومــات بــــين وحـــدات التنظيـــم الداخليـــة ووزارة الاقتصـــاد  -

والمكاتب والوكالات الحكومية المعنية. 
 

مراقبة دوائر الأعمال  - ١٤
ـــنى بالشــركات الــتي  ويمكِّـــن نظـام TRACKER كذلـك مـن وضـع قـاعدة بيانـات تع
ـــات  لا تلـتزم بالقـانون المحلـي أو الـتي تحتـاج إلى تحسـين معلوماـا ـذا الشـأن. وتكـون المعلوم
المخزنــة في النظام مفيدة عند مراقبة الشركات التي تعمل في مجال التجـارة الخارجيـة بالبضـائع 

الاستراتيجية. 
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ويدقِّــق المراقبون على وجه الخصوص في: 
سـجلات الشـركة وفي أي تضـــارب مــع أحكــام رخصــة الاتجــار؛ ويتحـقـــقون مــن  -

المعاملة بعد اكتمالها، 
سيــر عمل نظام المراقبة الداخلية،  -

كيفية مسك سجلات الاتجار بالبضائع الاستراتيجية من قبل الشركة،  -
وتتولى وزارة الاقتصاد عمليات المراقبة المذكورة التي يشارك فيها خــبراء مـن المكـاتب 

والوكالات الحكومية المعنية. 
وفي حالة اكتشاف مخالفة في التجارة الخارجية بالبضائع الاسـتراتيجية، تدعـو الـوزارة 
صـاحب الشـركة المسـؤول إلى الالـتزام مجـددا بـالقواعد في غضـون شـهر مـن تســـلّمه الإعــلام 
بالمخالفـة. وإذا فشـل هـذا الإجـراء في تحقيـق النتـائج المرجـوة، تتـولى الـوزارة عـن طريـق قـــرار 

إداري سحب الرخصة التي أُسندت له. 
وفي حالـة الـتراخيص الشـاملة و/أو العامـة، تصـدر وزارة الاقتصـاد قـرارا إداريـــا يمنــع 

الشركة من استخدام الرخصة وتعلم المؤسسات المستشارة ذا القرار. 
ويمكـن لصـاحب الشـركة، بعـد مضـي ٣ سـنوات علـى ســـحب رخصتــه، أن يتقــدم 

بطلب للحصول على رخصة جديدة. 
 

الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن والغرامة  - ١٥
يقضــــي قــــانون ٢٩ تشــــرين الثــــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠ المعــــني بالاتجــــار بالبضـــــائع 
والتكنولوجيـات والخدمـات ذات الأهميـة الاسـتراتيجية بالنسـبة لأمـن الدولـة وكذلـك بالنسـبة 

للسلم والأمن الدوليين: 
بـإنزال عقوبـــة الســجن لمــدة تصــل إلى ١٠ ســنوات علــى كــلّ شــخص يشــارك في  -
عمليـات تصديرهــا واستيــرادها ومرورهــا العابــر غـير المرخــصة ومـا يتصـل ـــا مــن 
خدمات، أو يتصرف حتى عن غير قصد على نحـو يتضـارب مـع الشـروط المنصـوص 

عليها في الرخصة الصادرة إليــه. 
بالحكم بالغرامة والحـد من حريتــه أو السـجن لمـدة تصـل إلى سـنتين إذا قـام مرتكــب  -
الفعـل عن غـير قصـد بالمتـاجرة علـى نحـو يتضـارب مـع الشـروط المنصـوص عليـها في 

الرخصة ثمّ عادت شركته للالتزام بالقانون. 
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إمكانية أن تأمر المحكمة، في حالة إنزال عقوبة على الجرائـم السـالفة الذكـر، بمصـادرة  -
البضاعــة الاســتراتيجية أو غيرهــا مــــن المـــواد المســـتخدمة أو الـــتي كـــانت موجهـــة 
لاستخدامها في ارتكاب الجريمـة، أو الـتي تم الحصـول عليـها، بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة، عن طريق الجريمة مثل العملات القانونيـة والأوراق الماليـة حتـى وإن لم تكـن 

مملوكة للجاني، 
الحكم بغرامـة علـى أي شخص يعوق مراقبة شركة من الشركات،  -

الحكـم مـن قبـل مؤسسـة مـن مؤسسـات الرقابـة التجاريـة علــى أصحــاب الشــركات  -
التجارية العاملين بدون رخصة بدفع غرامة تصل إلى ٠٠٠ ٢٠ زلوتي. 

الحكـم مـن قبـل مؤسسـة مـن مؤسسـات الرقابـة التجاريـة علــى أصحــاب الشــركات  -
التجارية العاملين على نحو يتضارب مع الشروط المنصوص عليها في الرخـص المسـندة 

لهم بدفع غرامة تصل إلى ٠٠٠ ١٠٠ زلوتي. 
 

موجـــز  - ١٦
بـدأ نفـاذ النظـام المذكـور آنفــا لمراقبـــة التجــارة الخارجيــة بالبضــائع والتكنولوجيــات 
والخدمـات ذات الأهميـة الاسـتراتيجية بالنسـبة لأمـن الدولـة وكذلـك بالنســـبة للســلم والأمــن 

الدوليين في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ وقـد دخـل الآن المرحلة الأولى من تطبيقه. 
وتتوقّف فعاليته على الالـتزام الكـامل بـه مـن جـانب جميـع الأطـراف العاملـة في مجـال 
التجارة. ويتعين على أصحاب الشـركات البولنديـين أيضـا أن يدركـوا أن خضوعـهم لآليـات 
وإجراءات المراقبة، التي تساهم في وجود نظام للمراقبة يتماشى مع المعايـير الدوليـة، لا يشـكّل 

تنازلا عن أي من حقوقهم في العمل، بل يمكن أن يكون امتيازا فريدا من نوعه. 
ويمكـن القــول إن بولنــدا بإدخالهــــا نظامــا للمراقبــة وبفــرض تقييــدات علــى تســليم 
الأسلحة والمعدات العسكرية فضلا عن البضائع والتكنولوجيات التي قد تستخدمها المنظمـات 
الإرهابية في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، لأنّ بولندا بذلك تكـون قـد انضمـت إلى مـا يسـعى 
إليـه اتمـع الـدولي مـن تحقيـق سياسـة عامـة مشـتركة مـن أجـل المسـاعدة علـى صـــون الســلم 

والأمن الدوليين. 
وبــدأت وزارة الاقتصـاد، سـعيا إلى وجـود فـهم كـامل للـدور الـذي تقـــوم بــه جميــع 
الأطراف المشاركة في نظام المراقبة، في تنظيم برامج لتدريـب أصحـاب الأعمـال. وتمـول هـذه 

التدريبات من أمـوال أجنبية لــن تتوافـر بعـد في المستقبل القريب. 
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ولذلـك فإن استمرار هذه البرامج وغيرها من التدابير التي تساعد على دمـج أصحـاب 
الشركات في نظام المراقبة ينبغي أن يمول من ميزانية الدولة. 

وينبغي أن يتسع نطاق هذه البرامج التدريبية أكثر ليشمل المؤسسات الجامعية، 
ومؤسسات البحوث والتنمية وغيرها من المراكز التي تمثل درجات متقدمة من الإنجازات 
التكنولوجية حيث أا تحوز ما يعرف �بالتكنولوجيات المراوغة�. ونقل هذه الأصول 

التكنولوجية ذات الأهمية الاستراتيجية كثيرا ما يحدث من خلال الحلقات الدراسية 
والمؤتمرات وحلقات التدريب العلمية، وهو ما يدعو إلى الأخذ بالانضباط في نشر هذه 

المعرفة. 
 


